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 الملخص:

ن البيئة حديثا آأصبحت تشغل الرآأي العام الدولي والمحلي على حد سواء نظرا للأضرار الجس  ةة  ال   اإ

تعرضت لها بفعل الس ياسات التنموية الاقتصادية ال  تنتهجها الدول، وال   آأر رت كلش ب مب ال وس ل  ع لى 

سداء التوصيات بالحد قدر الإم نن م ا التل وث واع  د  لى عقد المؤتمرات واإ المحيط، لذلك سارع المجتمع الدولي اإ

 ما يسمى بالمشاريع الصديقة للبيئة.

طار قوانين عامة )قانون حماي ة البيئ ة  وقد كانت الجزائر م ا بين الدول ال  بادرت بفرض حماية على البيئة في اإ

ط  ار ق  وانين آأخ رص  ات ص  لة بالبيئ  ة )ق وانين قاص  ة ، و لك قب  ل  ف اة ه   ا اياي  ة  و      وتض مياا في اإ

 الدس تور. 

لصفقات العمومية للأشغال باعتباره ا لذلك تأأتي ه ا الدراسة للوقوف على مظاهر اياية للبيئة قاصة في عقد ا

ا  ا الدوة في تنفي   س ياس  تها التنموي ة، وو في الوق ت  ات ثر م ا آأ  ثر الص فقات العمومي ة  آأ ثر وس  يلة تلأ أأ اإ

 اإضرارا بالبيئة.    

 العمومية. الصفقات -العموميةالأشغال   -البيئة شغالللأ العمومية  الصفقة -البيئيالبعد  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Recently, the environment has become a matter of global and local public 

concern due to the significant damages it has suffered as a result of the 

economic development policies pursued by countries, which have directly 

and negatively impacted the environment. In response, the international 

community has swiftly convened conferences and issued recommendations 

to minimize pollution and promote environmentally friendly projects. 

Algeria was among the countries that took the initiative to protect the 

environment through general laws, such as the Environmental Protection 

Law, and incorporating environmental considerations into other related 

laws, known as special laws, even before ensuring this protection through 

the constitutional. 

Therefore, this study aims to examine the aspects of environmental 

protection, particularly in public works contracts, as they are the primary 

means through which the state implements its development policies, yet 

they also pose significant risks to the environment. 

Keywords: The environmental dimension_The Public works contract_The 

environment_Public works_Public contracts. 

 مقدمة:

ن حماية البيئة لم تعد شأأنا دوليا وحس  بل آأصبحت تشغل اه  م ال رآأي الع ام المح لي وتف رض ع لى  اإ

و لك ع لى اعتب ار آأن البيئ ة الس لةة مس ؤولية ا ي ع الدوة تضمين قوانياا التنموية _قاصة_  وان   بييي ة، 

وما الأحسا آأن تتحدد ه ا المس ؤولية  و    نص وص قانوني ة، لذلك  ف ل المؤس س الدس  توري الجزائ ري 

من ثر بقوله ا: لللم واطا  62في ص ل  الم اد   0101حماية دس تورية للبيئة  و    التع ديل الدس  توري لس  نة 

طار  التنمية المس تدامة...لالحق في بيئة سلةة في اإ
1
. 

طاره ا الع امق ق وانين البيئ ة المتعاقب ة ل  وقد جاء اه م المشرع الجزائري  ا يعكس ه ا الكفاة بالنص عل ا في اإ

طار التنمية المس تدامة 01_12س يما القانون  المتعلق بحماية البيئة في اإ
2

طار قوانين قاصة  ات علاقة  ، و  ا في اإ

                                                           
ص  دار التع  ديل الدس   توري المص  ادق علي  ثر في اس   تفتاء آأول ن  و   0101_00_21، الم  ؤرفي في 220_01المرس  وم الرسي  ا  ر  _ 1 ، يتعل  ق باإ

 .  0101_00_21، بتاريخ: 20، ج ر ع 0101

ط  ار التنمي  ة المس   تدامة، المع  دل والم  تم ، 0112_12_02، الم  ؤرفي في 01_12الق  انون _2 ، بت  اريخ: 22ج ر ع ، المتعل  ق بحماي  ة البيئ  ة في اإ

01_12_0112. 
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المياا وقانون المناجم وقانون الص فقات العمومي ة وهاه ا، وه و اع يحاف  ا م ا المشر ع بأأ ي ة بالبيئة  قانون 

 البيئة وآأولويتها حتى على الاقتصاد والتنمية  ا ل يرها حق الأ يال القادمة في البيئة السلةة.

ي ارا يتح دد م ا ق لا  وهو ما يعني بأأن البيئة آأصبحت تأأق  آأبعادا ا  عي ة وققايي ة ب ل وآأص بحت ح ديثا مع 

تقدم الدول ورق اق يظهر ما يسمى بالمشاريع الصديقة للبيئة والمدن الذكية والتنمي ة اضرا اء، والعم ران الأخا  

والصفقة اضرااء وهاها  ا يدعم بوضوح الاعتبارات البييية ال  يج   آأل ي ت تغيي  ا في المش اريع التنموي ة ال   

 تبادر بها الدوة.

طار قانون الصفقات العمومية قاصةالجزائري د المشرع عم وقد لأش غال ال   لص فقات العمومي ة ال في عق د في اإ

لى اع د ما يس مى بالبن ود البييي ة في  ع داد تعول عل ا الدوة في تحقيق الوقبة الاقتصادية اإ تحدي د الحا ي ات واإ

لتحقي ق اياي ة اللاةم ة للبيئ ة قب ل المتعاق ديا، واختيار المتعاملين الصفقة  مرحلة ابرامو  ا في  ،دييح الشروط

حداث آأضرار بييية قد يصع    تداركها وج ها. مع الوقتالإقلال بها واإ

م رحلة اب رام عق د ما هنا تتضح آأ ي ة ه  ا الدراس ة في الكش ف ع ا الأبع اد البييي ة ال   تك ا آأن تتض ماا 

 س ية للدراسة ييما يلي:وقد تمحورت الاشنلية الرسيي  الصفقات العمومية للأشغال

لى آأي مدص ويق المشرع الجزائري في  ق انون الص فقات العمومي ة ل آ خ ر تع ديل تحقيق اياية للبيئة ما قلالاإ

برام والقوانين  ات الصلة بثر قاصة في   .عقد الصفقات العمومية للأشغالمرحلة اإ

جابة على ه ا الإشنلية تم  الماج الوصفي التحليلي الذي يناس   ه  ا الدراس ة، ل س  يما في  على ع دالاوللاإ

تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة ما قلال قانون الصفقات العمومي ة الجدي د والق وانين  ات الص لة 

لى مفه وم الص فقات العمومي ة للأش غال في   الأول، وخص ص المح وربثر، وبانتهاج خطة للبحث تم التطرق ي  ا اإ

ظهار صور اياية البييية في عقد الصفقات العمومية للأشغال. المحور لى اإ  الثاني ماا اإ

 مفهوم عقد الصفقات العمومية للأشغال. -0

عقد الصفقة العمومية للأشغال ما آأهم الصفقات ال  ت مها الإدار  حيث تعت  ما آأ  ثر الوس اسيل ال   

ا ا ه ا الأقا  ما آأجل تنفي  س ياس  تها الاقتص ادية وطططا  ا التنموي ة، لذلك يوا  ا المشر ع الجزائ ري  تلأأأ اإ

م ا الق انون  02 عالجة تشر يعية  و    الم اد  على غرار التشريعات في القانون المقارن آأ ية كبا  وقد خصها 

تعرض لها كلشيء ما التفص يل ومهه ا ع ا  حيثالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية  00_02ر  

عقود الصفقات العمومية الأخرص
1
. 

لى تعريف الصفقة العمومية للأشغال ثم  اإلى تحديد معاياها.    وما قلال ه ا المحور سنتطرق اإ

 

                                                           
 . 0102آأوت  16بتاريخ:  20، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر ع 0102آأوت  12، مؤرفي في 00_02_ القانون ر  1
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 تعريف الصفقة العمومية للأشغال. -0.0

لى تعري  ف الص  فقة العمومي  ة للأش  غال وا تف  ى ب   كر موض  وعا ا ومج  ال  لم يتط  رق المشر  ع الجزائ  ري اإ

مفه وم يتط ور باس  تمرار وم ا الحد ة ع دم تقيي دها ب نص  العمومي ةتطبيقها ولعل السب  في  لك آأن الأشغال 

بقانون ونص عل ا في قوانين قاص ة ونها ا كص نف  العموميةتشريعي، لذلك لم يخص المشرع الجزائري الأشغال 

 ما آأصناف الصفقات في قانون الصفقات العمومية.

ية العام ة المطبق ة ع لى الص فقات العمومي ة ولم يتضما المرسوم التنفي ي المتضما الموايقة على دييح البنود الإدار 

للأشغال تعريفا لها    لك، وا تف ى الم نظ  هعله ا ه ديا لإن اة منش أأ 
1

في لح  يص ل يي ثر، في الوق ت الذي 

ناة منشأأ _ ليجعلها تشمل آأشغال البناء والهندسة المدني ة المرتبط ة بالتنمي ة الاقتص ادية –مفهوم ه ا الأقا   اإ

ناة ش  بنت الطرق ات والمط ارات والس كد الحديدي ة والبناء والتأديد و  عاد  التأأهيل آأو اإ اليحميم والإصلاح واإ

والجسور والأنفاق والسدود وهاها
2

  . 

وبخلاف  لك ند آأن الفقثر والقضاء تناول ه ا المسأأة وقدما ع د  تعريف ات للص فقة العمومي ة للأش غال ق يق د 

فاق بين جهة الإدار  والشر كات بقص د القي ام ببن اء آأو ت رميم آأو ص يانة عريها سليمان الطماوي بأأنها: لعبار  عا ات

عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة  قابل متفق عليثر في العقد وويقا للشر وط ال وارد  

ييثرل
3

د القي ام ، وعريها الأس تا  آأحمد محيو بأأنثر:ل العقد الذي ي ت ب ين الإدار  آأو آأح د الأي راد آأو الشر كات بقص 

ببناء آأو ترميم آأو صيانة مباني آأو منشأ ت عقارية لحساب آأحد الأشخاص الإداري ة ولتحقي ق منفع ة عام ة مقاب ل 

ثمال
4
. 

                                                           
ناة منشأأ  آأو آأشغال البناء آأو الهندسة المدني ة و   ا آأش غال الش  بنت  1 م ا  10ف 12المختلف ةلق الم اد  _ ل  دف الصفقة العمومية للأشغال اإ

، يتضما الموايقة ع لى دي يح البن ود الإداري ة العام ة المطبق ة ع لى الص فقات العمومي ة 0100_12_01، مؤرفي في 002_00المرسوم التنفي ي ر  

 .0100_16_02، بتاريخ: 21للأشغال، ج ر ع 

 البناء آأو الهندسة المدنية ال  تس توفي نتيجتها وظيفة اقتصادية آأو تقنية. _ ل... في مفهوم التنظيم المعمول بثر، المنشأأ  و مجموعة ما آأشغال 2

ع اد  التأأهي ل آأو ااتهيأ ة آأو اليحم يم آأو الإص لاح آأو الدعم آأو التفك  ةاة آأو تشمل الصفقة العمومية للأشغال البناء آأو التأديد آأو الص بانة آأو اإ ي د آأو اإ

م ا المرس وم  2و  2و 2و  0ف 12المشيح ة الاورية لس تغلالها ...لق لتفصيل آأ ثر آأنظ ر الم اد  هدم منشأأ  آأو  زء ماا،  ا في  لك التجههات 

 ، المتضما الموايقة على دييح البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.002_00التنفي ي ر  

 .002، ص.  0220، 2ين شمس، القاهر ، مصر، ط_ محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة ع3

ن اة الأش غال العمومي ة)في ظ ل المرس وم الرسي ا  ر  4 ليثر يتيح ة ح ابي، النظ ام الق انوني لص فقة اإ المع دل والم تم  ، م  كر   026_01_ آأشارت اإ

  .00، ص. 0102زائر، ماجيس تا في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري/ تهي وةو، الج



 العربي مداح

110 
 

وجاءت تعريفات القضاء  ا يوايق تعريفات الفقثر حيث عريها مجلس الدوة الفرنسي  بأأنه ا:ل الأش غال ال   ت رد  

بهدف تحقي ق منفع ة عام ةلعلى عقار وال  تنف  لحساب شخص معنوي عام و 
1

، آأم ا القض اء الإداري الجزائ ري 

يلم يتناول تعريفات لعقد الصفقات العمومية للأشغال على غ رار قض اء مجل س الدوة الفرنسي  وا تف ى بتعري ف 

عام للصفقات العمومية بقو :ل ... وحيث آأن ثر تع رف الص فقة العمومي ة بأأنه ا عق د ي ربط الدوة باضر واص ح ول 

ناة مشروع آأو آأداء قدمات...ل مقاوة آأو اإ
2
. 

ناة منش أ ت آأو آأش غال بن اء  وعموما ياإن عقد الصفقات العمومية للأشغال هو عقد ت مثر الإدار  العامة بهدف اإ

آأو هندسة مدنية آأو تجديد آأو صيانة آأو تأأهيل آأو  يأة آأو ترميم آأو اإص لاح آأو ت دعيم آأو ه دم منش أأ  آأو   زء 

لمنظ  الجزائري بالنص على موضوعاتثر وتطبيقاتثر  ا يعكس كلشب واضح س ياس  تثر ماا، وقد اس تفاض المشرع وا

المح  دد للقواع  د العام  ة المتعلق  ة  00_02التوس  عية في مفه  وم الأش  غال العمومي  ة، و لك  و     الق  انون ر  

العام ة المطبق ة المتضما الموايقة على دييح البنود الإدارية  002_00بالصفقات العمومية، والمرسوم التنفي ي ر  

على الصفقات العمومية للأشغال
3

،  لك آأن يكر  الأشغال العمومية ترتبط بفكر  المص لحة العام ة وع لى اعتب ار 

آأن الأشغال العامة تنف  لحساب شخ ص معن وي ع ام
4

ط ار الق انون  ، يه  ي تتم ه ع ا عق د آأش غال المق اوة في اإ

المدني
5

ل بع د الإ  ع لان ع ا ص فقة عمومي ة  وي تح المنايس ة آأم ام متع املين ، حيث ل يت تنفي  ه ا الأش غال اإ

متعاقديا
6

  . 

لذلك خص المشرع الجزائ ري عق د الص فقات العمومي ة للأش غال هم لة م ا المع ايا م ها به ا ع ا بقي ة العق ود 

 الإدارية قاصة عقود الصفقات العمومية الأخرص وهو ما نتناو  ما قلال ما يلي. 

 لأشغال.لصفقات العمومية المعايا تحديد عقد   -0.0

ن   لأشغال وو:العمومية لصفقات الالجزائري قد نص على عد  معايا يتحدد ما قلالها عقد  المشرعاإ

                                                           
ليثر عيساني  مال، لعرو  آأحمد، نظرية الصعوبات المادية ها المتوقعة في عقود الأش غال العام ة في التشر يع الجزائ ري، المج لة 1 الجزائري ة _ آأشار اإ

 .0202_0200، ص 0100، 10، العدد12للحقوق والعلوم الس ياس ية، المجلد 

   ، ق رار ه ا منش ور، 0110_00_02بت اريخ:  6002لدي ة لي و  ولي ة كلس كر  ض د )ق، آأ  تح ت ر  _قضية رسييس المجلس الش ع  ال بلدي لب2

 نفس المر ع.

م ا المرس وم  2و 2و 2و 0ف 12، المحدد للقواعد العامة المتعلق ة بالص فقات العمومي ةق آأنظ ر    لك الم اد  00_02ما القانون  02_آأنظر الماد  3

 الموايقة على دييح البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.، المتضما 002_00التنفي ي ر  

_ع لي ش  عبان، آأعر عق د الأش  غال العام ة ع  لى طريي ثر في التشر  يع الجزائ ري، آأطروح  ة د ت وراا دوة في الق  انون الع ام، كلي  ة الحق وق والعل  وم 4

 .00، ص. 0100الس ياس ية، جامعة منتوري، قس نطينة، الجزائر، 

س، _حنان خمليشي، المناةعات المتعلقة بصفقات الاشغال، آأطروحة د توراا في العلوم، كلية الحقوق والعل وم الس ياس  ية، جامع ة الج يلالي الي اكل5

 .02، ص.0101س يدي بلعباس، الجزائر، 

صا آأو ع د  آأش خاص طبيعي ين و/آأو معن ويين _ لالمتعامل المتعاقد، كل متعامل اقتصادي يخضع للقانون الجزائري آأو الأ ن  تكا آأن يكون شخ 6

، المتض ما الموايق ة ع لى دي يح البن ود الإداري ة العام ة المطبق ة ع لى 002_00م ا المرس وم التنفي  ي ر   2ف 2عموميين و/آأو خواص...لق الم اد  

 الصفقات العمومية للأشغال.
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 المعيار العضوي. -0. 0.0

ما منظمة آأو جهاة آأو هيأة تقوم بالنشاط م ا دون  لى المصلحة المتعاقد  ال  تكونق اإ وهو الذي ينظر اإ

 موضوع النشاط آأو طبيعتثر، وقد حصر المشرع الجزائري ه ا المنظمات في:الأق  بعين الاعتبار 

 الدوة ممثلة في الهيأات والإدارات العمومية. -

 ا اعات المحلية. -

 المؤسسات العمومية اضراضعة للقانون العام. -

المحلي ة بالإلاف المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة ما قبل الدوة آأو ا اعات  -

 المنتدب على المشروع.

ناة عملية مموة مبال  كليا آأو  زسيي ا م ا مهاني ة  - المؤسسات العمومية اضراضعة للقواعد التأارية ييما يخص اإ

الدوة آأو مهانية ا اعات المحلية
1
. 

وو المنظمات آأو الهيأات ال  يسم ا المشرع في صل  النص بالمصلحة المتعاق د 
2

ع مال ه  ا المعي ار الذي ، وباإ 

ن اة آأش غال وت مه ا الدوة آأو الولي ة آأو  يكون المشرع الجزائري قد آأق  بثر تصبح كل الص فقات ال   تتعل ق باإ

البلدية آأو المؤسسات العمومية الاقتصادية آأو المؤسسات التأارية مع هاه ا م ا المتع املين الاقتص اديين س واء 

ط ار تجم ع مؤق ت لمؤسس ات قاض عة كانوا شخص ا آأو ع د  آأش خاص طبيعي ين  م ا ي رادص آأو في اإ آأو معن ويين اإ

صفقات عمومية للأشغال للقانون الجزائري آأو الأ ن 
3
  . 

 .الماديالمعيار  -0. 0.0

ويتمثل في موضوع الصفقة آأي محلها الذي يتعلق بتقديم قدمات 
 

م ا المتعام ل الاقتص ادي المتعاق د م ع 

ناة منشأأ  آأو آأشغال بناء آأو هندسة مدنية آأو بناء آأو تجدي د آأو ص يانة آأو تأأهي ل  ما اإ الإدار ، وه ا اضردمات اإ

ص  لاح آأو ت  دعيم آأو ه  دم منش  أأ  آأو    زء ما  ا آأو التجه  هات المرتبط  ة به  ا والا  ورية  آأو  يأ  ة آأو ت  رميم آأو اإ

                                                           
 المتعلقة بالصفقات العمومية.، المحدد للقواعد العامة 00_02ما القانون ر   12_ الماد  1

ش غال وي ق _ل ... المصلحة المتعاقد  و شخص معنوي يخضع للقانون العام آأو اضراص يتمتع بالقدر  القانونية في عقد الصفقات العمومية ل س  يما الأ 2

 الشروط المحدد  في تنظيم الصفقات العمومية.

ب رام الص فقات العمومي ة، آأو ص اح  مشر وع آأو ص اح  مشر وع تكا للمصلحة المتعاقد  آأن تكون مصلحة متعاقد  منس قة  ط ار تنس  يق اإ في اإ

طار اتفاقية الإلاف المنتدب على المشروع  فهوم القوانين والتنظيمات المعم ول به ا...لق آأنظ ر الم اد   م ا المرس وم التنفي  ي ر   0ف 2منتدب في اإ

 ة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.، المتضما الموايقة على دييح البنود الإدارية العام002_00

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون ر   22و 12_ الماد  3
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ناة آأشغال وتقديم قدمات   ا يع ني ا  ع ب ين اضر دمات لس تغلالها، و تكا آأن ت  تضما الصفقة القنين معاق اإ

ناة آأش غال يتس مى ه  ا الص فقة بص فقة عمومي ة  والنشاطات في صفقة واحد ، واإ ا كان موضوعها الأسا  اإ

للأشغال
1
. 

ن الصفقة العمومية للأشغال ويق المعي ار الم ادي و كل ال  ام آأو تعاق د ب ين الإدار  وآأح د آأش خاص  وعموما ياإ

القانون اضراص محله تنفي  آأشغال تتعلق بعقار آأو عقار بالتخصيص، سواء كان بغرض بناسيثر آأو ترمة ثر آأو ص يانتثر 

قام  ة الس  دود  آأو الأنف  اق آأو الجس   خط  وط و ور وش  ق الطرق  ات وان  اة المط  ارات آأو  ييت  ثر آأو ت  أأهيله آأو لإ

السكد الحديدية وهاها
2

، كلشرط آأن يكون  لك لحس اب شخ ص معن وي ع ام وتك ون الص فقة مم وة مب ال  

بصفة كلية آأو  زسيية ما مهانية الدوة آأو ا اعات المحلية
3
. 

 .الماليالمعيار  -2. 0.0

في بعض الأحي ان نفق ات مالي ة  م ة م ا اضرزين ة العمومي ة لذلك آأخض عها  العموميةالأشغال  تتطل 

الأشغال البس  يطة بعض  ها آأن، لأشغالالمشرع لقانون الصفقات العمومية وآأصبحت تعرف بالصفقة العمومية ل

قامتها  اإلى صفقة عمومية، لذلك قام المشرع بتحديد عتبة مالي ة آأو ح د م الي ترقى  لول تتطل  آأموالا  مة لإ

 022_02م ا المرس وم الرسي ا   02معين لعتبار العقد عقد صفقة عمومية، وقد حددا المشرع  و    الم اد  

دج  مليون دينار  زائري، ياإ ا تجاوة المقاب ل الم الي للأش غال العمومي ة ال   يق وم  00.111.111بـاقني عشر)

ا المتعاقد مع الإدار  ه ا المبل  عدد ه ا العقد عق د ص فقة عمومي ة للأش غال وو    ع لى الإدار  آأن تلأ أأ اإلى به

الا راءات ال  تتطل ا الص فقات العمومي ة في التعاق د واختي ار المتعام ل الاقتص ادي، وفي الح اة الثاني ة وو 

لى التعاق د الحاة ال   تق ل ي  ا قة ة الأش غال آأو تس اوي ه  ا الح د م  ا المقاب ل الم الي تلأ أأ الإدار  المتعاق د  اإ

 البس يط )ا راءات كلس يطة  الذي ل يتطل  اإ راء صفقة عمومية.

ويخضع تق دير الح د الأدم م ا المقاب ل الم الي لس لطة ال وةير المكل ف بالمالي ة
4
الذي تكن ثر تغي اا كل ما تطلب ت  

لى آأخ رصةمني ة ا ي يح  الظروف الاقتصادية ونس بة التضخ   لك وال  تسأل م اإ
5

،   ا يع ني آأن الح د الأدم 

 ما المقابل المالي ها مس تقر وتتحكم ييثر التحولت الاقتصادية والمالية ال  تمر بها الدوة ما حين ل خر.

لي ثر آأن الق انون الجدي د  ، المح دد للقواع د العام ة المتعلق ة بالص فقات العمومي ة لم 00_02لكا ما تجدر الإش ار  اإ

لى اإ  راء ص فقة ينص    احة على الحد الأدم ما المقاب ل الم الي الذي  ض ع يي ثر حاج ات المص اق المتعاق د  اإ

                                                           
 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون   2ف 02_ الماد  1
، المتضما الموايق ة ع لى دي يح البن ود الإداري ة العام ة المطبق ة ع لى الص فقات 002_00لتنفي ي ر  ما المرسوم ا 12_ لتفصيل آأ ثر آأنظر الماد  2

 العمومية للأشغال.

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون  12الماد  _ 3

 العمومية وتفويضات المريق العام.، المتضما تنظيم الصفقات 022_02ما المرسوم الرسيا  ر   00_ الماد  4

ن ريع الحد الأدم ما المقابل المالي لعقد 5 لأشغال مرتبط بتغا الظروف الاقتصادية ال  قد تمر بها الدوةق كارتفاع آأس عار العمومية لصفقات ال_ اإ

 . 21مواد البناء وتدهور قةة العملة الوطنية وهاهاق آأنظر يتيحة حابي، مر ع سابق، ص. 
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من ثر  بقوله ا:ل تح دد حاج ات المص اق المتعاق د  الوا    تلبيته ا مس  بقا قب ل  06عمومية، حي ث نص ت الم اد  

برام صفقة عمومية.  الشروع في آأي اإ راء لإ

ل في الحالت الاس تثناسيية المنص وص عل  ا  ضع حاجات المصاق المتعاقد  مه ما تكا مبالغها لأحنم ه ا الماد  اإ

في ه ا القانون...ل
1
. 

ما نفس القانون  ند  آأن المشر ع ق د ن ص نهن ا ع لى الح د الأدم م ا المقاب ل  02لكا وباس تقراء نص الماد  

لى اإ ر  الاستشار  العمومية، حي ث ن ص ع لى آأن ثر:ل  ض ع لإ  راء الاستش ار   اءالمالي الذي تلأأأ ييثر الإدار  اإ

الطلبات ال  يكون ي ا المبل  التقديري بب الرس وم مس اوأ آأو آأق ل م ا ح دود اب رام الص فقات العمومي ةل
2

 ،

لى التنظيم ل نفس الأس  باب والظ روف ال    كرناه ا س الكنثر  بقا ترك تحديد قةة الحد الأدم ما المقابل المالي اإ

وآأبق  ى ع  لى اختص  اص التنظ  يم في تحدي  د العتب  ة المالي  ة لإ   راء الص  فقة العمومي  ة الذي يبق  ى مح  ددا ب  ـاقني 

لى هاية نشر النصوص التنظةية الجديد  ال   تتخ  ها الإدار   00.111.111عشر) دج  مليون دينار  زائري اإ

عموميةتطبيقا لأحنم القانون الجديد المحدد للقواعد العامة للصفقات ال
3
. 

 .الشكليالمعيار  -2. 0.0

ع مال وس اسيل الس لطة  لى اإ يراع عقد الص فقة في الش ب الكت ابي وآأن تنصر ف ني ة الإدار  اإ ويقصد بثر اإ

العامة، آأي تضمين عقد الصفقة العمومية للأشغال بنودا اس تثناسيية ها مأألوية يت النص عل ا في دييح الشر وط 

م ا الق انون  10بالتعاقد تماش يا مع متطلبات طبيعة عق د الص فقة، يق د نص ت الم اد  الذي تضعثر الإدار  المعنية 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على آأنق لالصفقات العمومية و عقود مكتوبة ت  م 00_02

ح د آأو آأ  ثر والمس مى  قابل، ما قبل المشيحي العمومي المسمى ل المصلحة المتعاقد ل، مع متعامل اقتص ادي وا

لالمتعامل المتعاقدل لتلبية حاجات المصلحة المتعاقد  في مجال الأشغال والل واةم واضر دمات والدراس ات...ل وه و 

المبدآأ الذي سارت عليثر النصوص التشريعية المتعاقبة لعقد الصفقات العمومية للأشغال حي ث نص ت كله ا ع لى 

لط الشكلية في عقد الصفقة العمومية
4
. 

                                                           
 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون  0و 0ف 06الماد   _ 1

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون  02_ الماد   2

المفع ول اإلى هاي ة نشر  النص وص التنظةي ة الجدي د   _ لتلغى الأحنم المخالفة له ا القانون وتبقى الأحنم ال  تدقل نها المجال التنظةي سارية 3

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. ،00_02ما القانون  000المتخ   تطبيقا لأحنم ه ا القانونل، الماد  

، بت  اريخ 020العمومي  ة، ج ر ع  ، المتض  ما ق  انون الص  فقات0262_16_02، الملغ  ى، الم  ؤرفي في 21_62_ آأنظ  ر الم  اد  الأولى م  ا الأم  ر 4

، المتض  ما تنظ  يم ص  فقات المتعام  ل 0220_12_01، الملغ  ى، الم  ؤرفي في 022_20م  ا المرس  وم ر   12ق آأنظ  ر     لك الم  اد  0262_16_02

تض ما ، الم 0220_00_12، الملغ ى، الم ؤرفي في 222_20ما المرسوم التنفي  ي ر   12ق الماد  0220_12_02، بتاريخ: 02العمومي، ج ر ع 

، 0110_12_02، الملغ  ى، الم  ؤرفي في 021_10م  ا المرس  وم  12ق الم  اد  0220_00_02، بت  اريخ: 22تنظ  يم الص  فقات العمومي  ة، ج ر ع 
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اشيحاط الشكلية في عقد الصفقة العمومية للأش غال يرض تثر ع د  ظ روف في مق دمتها الأعب اء المالي ة و 

الضخمة ال  تصريها اضرزينة العمومية  ناس بة ه ا العملية وال  يج  آأن تتحملها الجهة الإدارية المتعاقد ، وت أأتي 

لمكتوبة تك ون عبت ة الت اريخشكلية الكتابة لتقييدها في حساب ه ا الأقا ،  ما آأن العقود ا
1
وه و م ا س  ةكا  

الإدار  المعنية لحقا ما ممارسة رقابتها على المتعامل الاقتصادي قاصة ييما يتعلق باحيحام آ جال تنفي  العقد،   ما 

آأن عق  د الص  فقة يتض  ما لوط  ا تنظةي  ة وتعاقدي  ة تدض  ماا الإدار  المتعاق  د  في دي  يح الشر  وط الذي يتس  لمثر 

الاقتصاديون الميحشحون للصفقة، وهو الأمر الذي يحت على الإدار  آأن تجع ل ت ا الشر وط مكتوب ة  المتعاملون

   حتى ل تتعرض لل ييف وال وير.

 لأشغال.لصفقات العمومية العقد مرحلة ابرام مظاهر حماية البيئة في  -0

ن عقد الصفقات العمومية للأشغال باعتبارها آأدا  ما آأدوات التنمية  آأصبحت له ا ت أأقاا س لبيا مب الا اإ

لى ما قد تسببثر المشاريع التنموية ال  تكون موض وعا للص فقات العمومي ة م ا ط اطر  على البيئة، و لك بالنظر اإ

على البيئة وكلسب  ما قد  لفثر ما نفاأت تنتج عا آأشغال البناء والهدم وهاه ا، لذلك ن ص المشر ع الجزائ ري 

ناة الصفقات العم طار اإ ومية على بعدا بيييا ل يقل آأ ية عا الأبعاد الاقتصادية والا  عية الأخ رص ال   في اإ

لى  تس تهديها الإدار  ما وراء مشاريعها التنموية، ويج   قاع د  عام ة آأن تتض ما دي اتر الشر وط بن ودا بييي ة اإ

طار ما آأصبح يعرف ب  دياتر الشروط البييية.جان  البنود التقنية والفنية والمالية وهاها الأخرص و لك في اإ

ب رام عق د وعموما ياإن صور حماية البيئة  الص فقات العمومي ة للأش غال تظه ر في م رحلتين وه ماق م رحلة قلال اإ

وم  رحلة تقي  يم الع  روض وم  نح الص  فقة وس   نتناول  لك م  ا ق  لال  الشر  وط،تحدي  د الحاج  ات واع  داد دي  يح 

 الفقرات التالية:

عداد دييح الشروط.تحديد حماية البيئة في مرحلة  -0.0  الحاجات واإ

لقد آأق  المشرع الجزائ ري به  ا الص ور  تكريس ا لمب دآأ الحيط ة والح  ر وبللي ة قبلي ة ياي ة البيئ ة م ا 

المخاطر وااتهديدات المحتملة وها المتأأ د ماا وال  م ا ش أأنها آأن تلح ق الا ر بالبيئ ة وتح ول دون تنفي    ي د 

 لك آأن تقرير اياية للبيئة في الوق ت ال راها ، الار البيئي محتمل ومفيحض ا آأنللصفقة العمومية للأشغال طالم

ب رام الص فقات العمومي ة، ب ل وآأص بحت البيئ ة  آأصبح ما المبادئ الأساس ية ال  تسعى الدوة لتكرس ها عن د اإ

ط ار مشروعا تنموأ بحد  اتثر يؤق  بعين الاعتبار ول يسمح بتخلفثر في المشاريع التنموية ال   تقيححه ا الإدار  في اإ

 ما يسمى بالتنمية المس تدامة.

                                                                                                                                                    
، الملغ  ى، الم  ؤرفي في 026_01م  ا المرس  وم الرسي  ا  ر   12ق الم  اد  0110_12_02، بت  اريخ: 12المتض  ما تنظ  يم الص  فقات العمومي  ة، ج ر ع 

، 022_02م  ا المرس  وم الرسي  ا  ر   10، الم  اد  0101_01_12، بت  اريخ: 22ض  ما تنظ  يم الص  فقات العمومي  ة، ج ر ع ، المت0101_01_12

 المتضما تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المريق العام.

الع ام، كلي ة الحق وق، جامع ة _كرتة قلف الله، مناةعات الصفقات العمومي ة في التشر يع الجزائ ري، م  كر  لني ل ش هاد  الماجيس  تا في الق انون 1

 .022، ص. 0102، 10قس نطينة 
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ع داد الإدار  لحوعموما ياإن حماية البيئة في ه  ا ا اجا  ا م ا مش اريع تنموي ة تتض ما لم رحلة ت تألى في اإ

دراج ه ا الشروط نها دييح الشروط الذي تعدا الإدار  المعنية بعد  لك.   لوطا للسلامة البييية، ثم اإ

 تحديد الحاجات.لبيئي في البعد ا -0. 0.0

ع داد  اج ات الإدار  العام ة م ا المش اريع التنموي ة و لك قب ل الدخ ول في حفي ه ا المرحلة يت تقدير واإ

عملية الإعلان والمنايسة
1

لى دراس ة تقني ة دقيق ة تتض ما  ، ه ا المشاريع ل يت اقيحاحها بصفة عفوية ب ل  ض ع اإ

بطاقة تقنية بحج  الأش غال واضر دمات والأم وال والم زاأ ال   يحققه ا وهاه ا م ا ال   يتطل  ا المشر وع المزم ع 

نش  ا ا آأو الأش  غال المطل  وب القي  ام به  ا، وفي مقاب  ل  لك يج    ع  لى الإدار  آأن تدض  ما اعتب  ارات بييي  ة في  اإ

مشروعها  لك، كلشب يعكس آأق ها بعين الاعتبار الأضرار ال  قد يسب ا المشروع على البيئة، يقيام الإدار  

مثلا في مشروع بناء مجمعات سكنية باقيحاح وضع آألواح الطاقة الشمس ية ما شأأن  لك آأن يضع ب ديلا للطاق ة 

ناة المشر وع م ا التقليدية ال  تا بالبيئة، آأو اقيحاح معد ات متطور  صديقة للبيئة ما شأأنها آأن تساهم في اإ

دون الإقلال بالصحة والسكينة العامة
 2
. 

ثم ل تكتفي الإدار  بتحديد حاجا ا الاقتصادية الصديقة للبيئة فحس  بل تق وم بدراس ة مس  بقة لم و ز الت أأقا 

ط ار ونوعي ة المعيش ة_اإ ا تطل  المشروع  لك_ بصفة مبال  آأو ها مبال  على الب  يئة و  ا على اإ
3
حي ث  

يتوقف عل ا قبول آأو ريض المشروع المزمع القيام بثر، وتت ه ا الدراسة في شب تحقيق عمومي
4
ينته ي  ص ادقة  

قل يم  يحة ما الوةير المكلف بالبيئ ة و يأ ة الإ
5

ن اة  ، وي ت ي  ا استش ار  ا ه ور في تحلي ل ودراس ة موق ع اإ

وتت مشار ة المواطنين والجهات المعنية المعلومات المتعلقة بثر اتمكي ا  م ا  ثر الجانبية على المحيط،المشروع وتأأقاات

بداء ملاحظا   وتقديم اقيحاحا   ال  تؤق  بعين الاعتبار آأقناء دراسة التأأقا على البيئة.  اإ

 

  

                                                           
برام ص فقة عمومي ة...ل الم اد  1 ، 00_02م ا الق انون  10ف 06_ ل تحدد حاجات المصاق المتعاقد  الوا   تلبيتها قبل الشروع في آأي اإ راء لإ

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

يئي في مجال الصفقات العمومية، آأطروحة د توراا الطور الثالث، كلي ة الحق وق والعل وم الس ياس  ية، جامع ة محمد ب ا _ يوسف بلملياني، البعد الب 2

 .62، ص. 0101آأحمد، وهران، الجزائر، 

ط ار التنمي ة المس  تدامة، المع دل والم تم ق آأنظ ر    لك الم و 01_12ما القانون  02،06_ آأنظر الماد  3 م ا  12، 12اد ، المتعلق بحماي ة البيئ ة في اإ

، يحدد مجال تطبيق محتوص وكيفيات المصادقة على دراسة ومو ز التأأقا ع لى البيئ ة، 0112_12_02، المؤرفي في 022_12المرسوم التنفي ي ر  

 . 0102_12_12، بتاريخ: 22، ج ر ع 0102_12_12، المؤرفي في 020_02المعدل والمتم  بالمرسوم التنفي ي ر  

 .022_12ما المرسوم التنفي ي  02_12_ المواد ما 4

 .022_12، المرسوم التنفي ي ر  00، 02_06_ آأنظر المواد 5
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عداد دييح الشروط. البعد البيئي في -0. 0.0  اإ

دارية مكتوبة وو الركا الذي تق وم علي ثر الص فقات العمومي ة، تض عها الجه ة  الشروطدياتر  و عقود اإ

الإدارية المتعاقد  في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين، وو في هاا ا تتضما لوطا تقنية وينية وبييية
1
)تنظةي ة  

اب رام الص فقة وتنفي  ها في وعقدية  وهاها بحس  متطلبات المشروع موضوع الص فقة، يه و الذي يح دد كيفي ة 

طار الأحنم التنظةية المتعلقة بها اإ
2
  . 

منن الإدار  آأن تضما البنود ال  تراها مناس بة ياية البيئة طالما آأنها تنفرد ب  لك   ا  نثر باإ وبناء على ما س بق ياإ

طار احيحام دراج ه ا البنود في اإ عداد دييح الشروط، ويت اإ المبادئ الأساس  ية  لها ما سلطة وحرية مطلقة في اإ

ال  تقوم عل ا الصفقات العمومية
3

، ومثال  لك النص على اس تعمال الطاق ات المتأ دد  آأو اس  تعمال م واد بن اء 

ها ما  وملوقة للماء والهواء واليحبة
4

لى م ا كان علي ثر  عاد  الحال اإ ، آأو حتى اشيحاط تطها وتنظيف الأمكنة واإ

ع طالم ا آأن  لك يق ع ع لى ع اتق ومس ؤولية المتعام ل المتعاق د معه اقبل تنفي  الأشغال عند تسليم المشرو
5

، آأو 

نشاء يضاءات بييية وغرس نباتات، و  ا  صيص آأماكا ل رمي  اشيحاط  يأة للأماكا ال  آأقيم عل ا المشروع باإ

 الفضالت قبل تسليم المشروع.

الأش غال ونقله ا و زيا ا ويرةه ا، وعن د  ما يت اشيحاط تقديم ططط مس بق للتكفل همع النفاأت الناتجة ع ا 

م نن الإدار  في ه  ا الش أأن آأن تطل   م ا المتع املين  الاقتضاء معالجتها بيييا وتحدي د الأم اكا لس  تقبالها، وباإ

الاقتصاديين الميحشحين تقديم جداول لمتابعة نفاأت الورشة
6
آأو حتى تقديم طريقة للتخلص ما النفاأت اضرامد   

 كعقد مناوة مع مؤسسات متخصصة في مجال معالجة النفاأت اضراصة واضرطر . اضراصة بالورشة

 ما يج  على الإدار  احيحام آأدوات ااتهيأة والتعم ا عن د اق يحاح مش اريعها التنموي ة ويج   آأن تض ماا في دي يح 

الشروط، على اعتبار آأنها و الأخرص تنص على الاعتبارات البييية
7
 . 

 في مرحلة تقييم العروض ومنح الصفقة.حماية البيئة   -0.0

ن تقييم العروض ومنح الصفقة العمومية يأأتي بعد تحديد الحاجات وض بط دي يح الشر وط بدق ة وال    اإ

تكون الإدار  قد نهنت ي ا المقتضيات البييية، وتقتضي الصفقة العمومية للأشغال آأن يت الإعلان عا ا ودع و  

                                                           
 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. 00_02ما القانون ر   62_ الماد  1

د ت وراا في العل وم القانوني ة، كلي ة الحق وق والعل  وم _ محمد طنف ر، دور العق ود الإداري ة في حماي ة البيئ ة في النظ ام الق انوني الجزائ ري، آأطروح ة 2

 .22، ص. 0101الس ياس ية، جامعة الحاج ضرا، باتنة، الجزائر، 

دراج البعد البيئي في الصفقات العمومية، مجلة جامعة الأما عبد القادر للعلوم الإسلامية، قس نطينة، الج3 زائ ر، _ سما شوقي، سهام با دعاس، اإ

 .0222، ص. 0101، 12، العدد22المجلد 

لى الطاقات الجديد  والمتأدد  ...ل، الم اد  4 م ا  12يق ر   61_ ل... تدرج في دييح الشروط آأحنما تتعلق باحيحام البيئة والمحايظة عل ا واللجوء اإ

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02القانون 

 ، المتضما الموايقة على دييح البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.002_00 ما المرسوم التنفي ي ر  62_ الماد  5

، المتضما الموايق ة ع لى دي يح البن ود الإداري ة العام ة المطبق ة ع لى الص فقات العمومي ة 002_00ما المرسوم التنفي ي ر   2و 0ف 62_ الماد  6

 للأشغال.

 .0221، لس نة 20، يتعلق بااتهيأة والتعما، المعدل والمتم ، ج ر ع 0221_00_10مؤرفي في ، 02_21_ القانون ر  7
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لى المنايس  ة وتق  ديم ع ط  اءا  ، ودور الإدار  عندسي    يد  ا في ت  ويا نف  س الف  رص للمتع  املين الميحشح  ين اإ

 الاقتصاديين الميحشحين واختيار آأيضل العروض ال  اس تأابت لدييح الشروط البيئي.   

 تقييم العروض. فياع د المعايا البييية  -0. 0.0

لى المنايسة تت بتضمين الإع لان هم لة الشر وط  ن دعو  الميحشحين اإ )دي يح الشر وط  الوا    ع لى اإ

ن الإدار  تل زم الحي اد وع دم التح ه لأي متعام ل م يحن، ويك ون تقي يم  الميحشحين احيحامها، وفي مقابل  لك ي اإ

عروض المتعاملين الاقتصاديين الميحشحين مؤسس على المعايا التقنية والفني ة والمالي ة ولوط الس لامة البييي ة 

ي يح الشر وطال  تم الإع لان عا ا  و    د
1

، ودور المص لحة المتعاق د  عندسي   يد ا في التأأ  د م ا ق درات 

مننه ا آأن تس  تعلم باس  تعمال آأي وس  يلة قانوني ة عن د  الميحشحين والمتعهديا التقنية والمهنية والمالي ة وهاه ا، اإ  باإ

الاقتضاء و لك قبل القيام بعملية التقييم
2
. 

تقديم عروض تس  تجي  لدي يح الشر وط وتعط ي الأولوي ة للم يحن الذي وعموما يت اختيار الميحشحين بناء على 

قدم آأيضل عرض يتعلق بحماي ة البيئ ة، حي ث آأن معي ار اضر    البييي ة يع د معي ارا حاس ما في اختي ار المتعام ل 

الاقتصادي الذي يكون قد اس تأاب للمتطلبات البييية قاصة في بع ض المش اريع ال   تتطل   ق    وش هاد  

وحسا الأداء البيئي ما طرف المتعامل الاقتصادي الميحنللجود  
3
. 

وعلى العكس ما  لك يت استبعاد المنايسين الميحشحين ما الصفقة العمومية للأشغال لمجرد آأنه  لم يحيحموا البنود 

لى جان   اقص اءا ت تتعل ق اضراصة بالسلامة البييية آأو لم يراعوا آأدم لوط اياية البييية في عروضه ، ه ا اإ

م  ا الق  رار  12و  12و    ا الم  ادتين  022_02م  ا المرس  وم الرسي  ا   22هوان    آأخ  رص نص  ت عل   ا الم  اد  

0102_00_02الوةاري المؤرفي في 
4
  .   

 اع د المعايا البييية في اختيار المتعاملين الاقتصاديين. -0. 0.0

آ خر مرحلة ما ابرام ص فقة الأش غال العمومي ة حي ث ي ت  تأأتيبعد تقييم العروض ال  قدمها الميحشحون 

لى المتعامل الذي قدم آأحسا عرض تقني وم الي عع اي آأيض ل ا تقليدي ة تعتم د عل  ا الص فقة و ي ا منح الصفقة اإ

                                                           
_ ل طل  العروض هو اإ راء يس تهدف الحصول على عروض ما عد  متعهديا متنايسين مع  صيص الصفقة العمومية دون مفاوضات للمتعهد 1

م ا الق انون ر   22معايا اختيار موض وعية تع د قب ل اإ لق الإ  راء لق الم اد  الذي يقدم آأحسا عرض ما حيث المزاأ الاقتصادية استنادا اإلى 

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02

 ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.00_02ما القانون ر   22و 22_ الماد  2

 ا بعدها.وم 022_ يوسف بلملياني، مر ع سابق، ص. 3

، يحدد نما ج التصرا بالنزاهة والتصرا بال يحن والتصر ا بال تت اب ورس اة التعه د 0102_00_02_ قرار وةاري، وةار  المالية، مؤرفي في 4

 .0106لس نة  02والتصرا بالمناول، ج ر ع 
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عرض بيئي ععيار حديث تقوم عليثر الصفقات العمومية،  عايا النأاعة في الصفقات العمومي ة ح ديثا آأص بحت 

ن لم طار م ا يس مى بالتنمي ة المس  تدامة، تواةن اإ  نقل تغل  الاعتبارات البييية على الامتياةات الاقتصادية في اإ

 لك آأن تقييم عروضه  على آأس اس حماي ة البيئ ة و م ا المع ايا المهم ة وال   ي ت ع لى آأساس ها م نح الص فقة 

العمومية
1
. 

قامة آأشغال عمومية آأو ترميم آأو  ن اناة مشروع تنموي آأو اإ ط ار الس لامة اإ تأأهي ل آأو ت دعيم بن اأت قدت ة في اإ

البييية ليس بالأمر الهين، قاصة حينما يتعلق الأمر بأأشغال  لف نفاأت ضار  بالبيئة م ا يجع ل مس أأة الع لاج 

ماا ما الصعوبة  نن، لذلك يالعروض ال  تقدم حلول وقاسيية واستباقية لمعالجة ه  ا الأضرار وال   تعتم د في 

ال     آأحدث التقنيات لمعالجتها آأو ح تى ت ا ال   تس  تعين ب  وي الاختص اص في معالج ة النف اأت لك على

     لفها الأشغال س تحظى بأأولوية آأ   عا العروض الأخرص.  

لذلك آأصبحت آأيض ل الص فقات العمومي ة للأش غال _ح ديثا_ و ال   توص ف بالص فقات الص ديقة للبييي ة 

صحية والبييي ة عن دما تق يحح وتنف   مش اريع ل ت ؤرر في البيئ ة وتحف ج ح ق الأ ي ال و لك لمراعا ا للسلامة ال 

 الحاضر  ما دون آأن تتنكر لحق الأ يال القادمة في البيئة السلةة.

 قاتمة:

ن الح  ق في التنمي  ة والح  ق في بيئ  ة س  لةة آأص  بحا مطلب  ان متلاةم  ان ح  ديثا،  لك آأن الدول ح  ديثا  اإ

قتصادية ولكا تا ال  ل تكون على حساب البيئ ة، حي ث  ث اا م ا الدول آأصبحت تقاس  دص نهضتها الا

النامية آأصبحت تعاني ما تدهور البيئة ي ا، وانعكس  لك سلبا على اقتصادها وآأصبحت تبحث ع ا مش اريع 

 بييية لإصلاح ما ايسدتثر مشاريعها التنموية. 

ع لى الدوة آأن تنش دها، وباعتب ار آأن الص فقات فحماية البيئة في الوقت ال راها آأص بحت ضرور  ملح ة ينبغ ي 

العمومية للأشغال وس يلة مهمة في يد الدوة لبعث عجلة التنمية وانعاش الاقتصاد الوطني، وو في الوق ت  ات ثر 

تتعارض مع البيئة نظرا لما قد تسببثر الأشغال ما آأضرار بييي ة، يج   ع لى الدوة آأن توي ق ب ين ضرور  التنمي ة 

طار مسعى التنمية المس تدامة.ومقتضيات اي  اية البيئة في اإ

يعلى الرغم ما آأن الدوة سعت وما تزال تس عى لتحقي ق حماي ة حقيقي ة للبيئ ة م ا ق لال ق انون حماي ة البيئ ة 

ل آأن النص ع لى  )الإطار العام  والقوانين  ات الصلة بالبيئة )القوانين اضراصة  و  ا قانون الصفقات العمومية، اإ

دار  بح كم ق   ا ومعريته ا وبح كم س لطا ا  اياية ها كاف ما لم يتجسد  لك ما قلال الممارسة ال  تكا ل لاإ

منن الإدار  آأن تجسد اياي ة المنش ود  م ا  المتمه  في يرض حماية بييية على المشاريع التنموية ال  تقيححها، اإ  باإ

رس س لطة مطلق ة ع لى تنفي  ها اإ ا م ا نهنته ا قلال اقيحاح دياتر لوط بييي ة بامتي اة، حي ث تكا ا آأن تم ا

 بتدابا بييية ترقى يعلا اإلى مس توص اياية المنشود .

                                                           
 .22_ محمد طنفر، مر ع سابق، ص. 1
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ننا نوصي باور :  وعليثر ياإ

تحفه القطاع اضراص الذي يس تعمل التقنيات الحديثة ياية البيئة وترش يد الطاقة واعطاسيثر آأولوي ة في  -

 الظفر بالصفقات العمومية للأشغال.

نشاء بطاقية - وطنية بأأسماء المتعاملين الاقتصاديين الذيا آأنزوا مشاريع آأ ثر حماي ة للبيئ ة م ع م نحه   اإ

آأولوية وآأيضلية في التعاقد، وبطاقية آأخرص بأأسماء متع املين لم يراع وا الاعتب ارات البييي ة في مش اريعه  التنموي ة 

بعادهم واقصائه  ما الصفقات العمومية للأشغال.  لإ

  م ا حي ث ضرور  تك ويا لج ان 00_02نون الجدي د للص فقات العمومي ة )تض منثر الق ا اتجس يد م  -

 مراقبة الصفقات العمومية على كيفية تجس يد الصفقات العمومية الصديقة للبيئة.

متابعة تنفي  الال امات البييية ويرض عق وبات ص ارمة ع لى المتع املين الاقتص اديا الذي ا يخ الفون  -

  و   دييح الشروط.التدابا البييية المنصوص عل ا 
 المرا ع:  المصادر و قائمة

 آأول / قائمة المصادر: 

 20، يحدد القواعد العام ة المتعلق ة بالص فقات العمومي ة، ج ر ع 0102آأوت  12، مؤرفي في 00_02القانون ر   -0

 .0102آأوت  16بتاريخ: 

التنمية المس تدامة، المعدل والم تم ، ج ، المتعلق بحماية البيئة في اإطار 0112_12_02، المؤرفي في 01_12القانون  -0

 .0112_12_01، بتاريخ: 22ر ع 

، لس  نة 20، يتعلق بااتهيأ ة والتعم ا، المع دل والم تم ، ج ر ع 0221_00_10، مؤرفي في 02_21القانون ر   -2

0221. 

يخ ، بت ار020، المتضما قانون الص فقات العمومي ة، ج ر ع 0262_16_02، الملغى، المؤرفي في 21_62الأمر  -2

02_16_0262. 

صدار التعديل الدس توري المص ادق علي ثر 0101_00_21، المؤرفي في 220_01المرسوم الرسيا  ر   -2 ، يتعلق باإ

 . 0101_00_21، بتاريخ: 20، ج ر ع 0101في اس تفتاء آأول نو   

، يتض ما تنظ يم الص فقات العمومي ة وتفويض ات المري ق 0102_12_06، م ؤرفي في 022_02المرسوم الرسيا   -6

 .0102، لس نة 21العام، ج ر ع 

، المتضما تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ع 0101_01_12، الملغى، المؤرفي في 026_01المرسوم الرسيا  ر   -2

 .0101_01_12، بتاريخ: 22
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، يحدد مجال تطبيق محتوص وكيفيات المص ادقة ع لى 0112_12_02، المؤرفي في 022_12المرسوم التنفي ي ر   -2

، 22، ج ر ع 0102_12_12، الم ؤرفي في 020_02دراسة ومو ز التأأقا على البيئة، المعدل والمتم  بالمرسوم التنفي ي ر  

 . 0102_12_12بتاريخ: 

، بتاريخ: 12، المتضما تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ع 0110_12_02 ، الملغى، المؤرفي في021_10المرسوم  -2

02_12_0110. 

، المتضما تنظ يم الص فقات العمومي ة، ج ر 0220_00_12، الملغى، المؤرفي في 222_20المرسوم التنفي ي ر   -01

 .0220_00_02، بتاريخ: 22ع 

المتضما تنظيم صفقات المتعامل العمومي، ج ر ، 0220_12_01، الملغى، المؤرفي في 022_20ما المرسوم ر   -00

 .0220_12_02، بتاريخ: 02ع 

، يح دد نم ا ج التصر ا بالنزاه ة والتصر ا بال يحن والتصر ا 0102_00_02قرار وةاري، وةار  المالية، م ؤرفي في  -00

 .0106لس نة  02بال تتاب ورساة التعهد والتصرا بالمناول، ج ر ع 

 عنيا / قائمة المرا ع:

 الكت : -آأ 

الطماوي، الأسس العام ة للعق ود الإداري ة، الطبع ة اضرامس ة، مطبع ة ع ين شم س، الق اهر ، مصر ، ،  سليمانمحمد  -0

0220 . 

 الرساسيل الجامعية: -ب

، المناةع  ات المتعلق  ة بص  فقات الاش  غال، آأطروح  ة د ت  وراا في العل  وم، كلي  ة الحق  وق والعل  وم خمليشي  حن  ان  -0

 .0101الياكلس، س يدي بلعباس، الجزائر، الس ياس ية، جامعة الجيلالي 

يوسف بلملياني، البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، آأطروحة د توراا الطور الثالث، كلي ة الحق وق والعل وم  -0

 .0101الس ياس ية، جامعة محمد با آأحمد، وهران، الجزائر، 

القانوني الجزائري، آأطروحة د توراا في العلوم القانونية، محمد طنفر، دور العقود الإدارية في حماية البيئة في النظام   -2

 .0101كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة الحاج ضرا، باتنة، الجزائر، 

دراج البعد البيئي في الصفقات العمومي ة، مج لة جامع ة الأم ا عب د الق ادر للعل وم  -2 سما شوقي، سهام با دعاس، اإ

 .0101، 12، العدد22لمجلد الإسلامية، قس نطينة، الجزائر، ا

كرتة قلف الله، مناةعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، م كر  لنيل شهاد  الماجيس تا في القانون العام،  -2

 .0102، 10كلية الحقوق، جامعة قس نطينة 

المعدل والمتم  ،  026_01القانوني لصفقة اإناة الأشغال العمومية)في ظل المرسوم الرسيا  ر   النظامحابي،  يتيحة -6

 .0102م كر  ماجيس تا في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري/ تهي وةو، الجزائر، 
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علي شعبان، آأعر عقد الأشغال العامة على طرييثر في التشريع الجزائري، آأطروحة د توراا دوة في الق انون الع ام،  -2

 .0100اس ية، جامعة منتوري، قس نطينة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الس ي

 المقالت في المجلات: -  

ليثر عيساني  مال، لعرو  آأحمد، نظرية الصعوبات المادية ها المتوقعة في عقود الأشغال العامة في التشر يع  -0 آأشار اإ

 .0100، 10، العدد12الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الس ياس ية، المجلد 

 


